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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
 بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة سـلوفينيا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـــس لجنــة 
مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشرف بأن تحيل، عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 
القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، التقرير المستكمل لجمهورية سلوفينيا بشأن الخطوات المتخذة لتنفيـذ 
التدابـير المفروضـة بموجـب الفقـرة ٤ (ب) مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، والفقـرة ٨ (ج) مــن 

القرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، والفقرتين ١ و ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) (انظر المرفق). 
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مرفق للمذكرة الشفوية المؤرخـة ٢٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس 
 اللجنة من البعثة الدائمة لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة 

تقريـر سـلوفينيا بشـأن تنفيـذ الجـزاءات المفروضـة علـى طالبـان والقــاعدة عمــلا 
 بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

إن جمهورية سلوفينيا تدين الإرهاب الدولي، ولذلك فـهي تشـارك علـى نحـو فعـال في 
التحالف الدولي لمكافحة الإرهـاب الـذي أنشـئ عقـب الهجـوم الإرهـابي علـى مركـز التجـارة 
العــالمي في نيويــورك يــوم ١١ أيلــــول/ســـبتمبر ٢٠٠١. وإن ســـلوفينيا تدعـــم، وتشـــارك في 
المبـادرات الدوليـــة في مجــال محاربــة الإرهــاب، الــتي تتخــذ في إطــار الأمــم المتحــدة والاتحــاد 

الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا. 
وعمــلا بقــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والإرشـــادات 
الخاصـة بالتقـــارير المطلوبــة مــن جميــع الــدول عمــلا بــالفقرتين ٦ و ١٢ مــن القــرار ١٤٥٥ 
(٢٠٠٣) الـذي اتخذتـه لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، اعتمــدت 
حكومة جمهورية سلوفينيا، في جلستها السابعة عشرة المعقـودة في ١٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، 
التقرير بشأن تنفيذ الجزاءات المفروضة على طالبان والقـاعدة عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن التـابع 

للأمم المتحدة ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
وامتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، عـززت جمهوريـة 
ـــراد  سـلوفينيا الجـزاءات المفروضـة علـى طالبـان والقـاعدة وأسـامة بـن لادن وكذلـك علـى الأف
والكيانات المرتبطة م. ويستند تقريـر جمهوريـة سـلوفينيا بشـأن تنفيـذ الجـزاءات ضـد طالبـان 
والقاعدة، المقدم إلى لجنـة الجـزاءات ١٢٦٧، إلى قـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥، وقـد أُعـد عمـلا 
بقـــرارات مجلـــس الأمـــــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، الــــتي 

قدمت نظام الجزاءات فيما يتعلق بالحالة في أفغانستان وعدلته. 



03-351053

S/AC.37/2003/(1455)/34

مقدمة  أولا -
في ١١ أيار/مايو ٢٠٠١، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا قانون التدابـير  - ١
ـــران/يونيــه ٢٠٠٢. وعلــى أســاس هــذا القــانون، أنشــأت  التقييديـة الـذي عـدل في ٢١ حزي
الحكومة في ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ فريقا عاملا مشـتركا بـين الإدارات لتنفيـذ التدابـير 
التقييدية ولرصد الأنشطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وبناء على توصيـة هـذا الفريـق المذكـور، 
يجوز لحكومة سلوفينيا أن تعتمد أو تنقض بمرسوم التدابير التقييدية المتخـذة ضـد بلـدان محـددة 
فيما يتصل بالتزاماا بموجب القانون الدولي. وفي ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، اعتمـدت 
حكومـة جمهوريـة سـلوفينيا المرسـوم - المعـدل لمرسـوم سـابق - بشــأن التدابــير المتخــذة ضــد 

طالبان (أفغانستان)، ويمكن الاطلاع عليه أيضا على موقع الشبكة: 
 http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKON3117.html

ويمكــن إيجــــاز إجـــراءات الشـــرطة ومهامـــها وأنشـــطتها في مجـــال منـــع الإرهـــاب، 
باموعات التالية: 

جمع البيانات التنفيذية  -
حماية الأشخاص والأشياء  -

الرصد الكامل للأجانب (لا سيما الذين يأتون من بلدان تشكل خطرا أمنيا شديدا)  -
التدقيق الراهن والوافي لكافة المعلومات التي تشير إلى وجود نشاط إرهابي  -

ضمان أمن حركة المرور الجوي  -
تنسيق المهام والتدابير  -

العمل برقابة أشد على حدود الدولة  -
R (الجريدة الرسمية)، العددان ١/٣٥  S وعملا بقانون التدابير التقييدية (قائمة أورادني 
و ٢/٥٩) والمراسيم المنشورة بشأن التدابير التقييدية الإفرادية ضـد طالبـان والقـاعدة، فرضـت 
إدارة الجمارك لجمهورية سلوفينيا ولاية تحقيق التكـامل بـين تدابـير التقييـد الضروريـة في نظـام 
المعلومات الجمركية، الذي يتألف من السجلات الرسمية للإجراءات الجمركيـة ومراقبـة السـلع 
الجمركية في حالة المرور العابر. والقيود المتكاملة لا تسمح بدخـول وثـائق الجمـرك إلى النظـام 
في الحالات التي تشتمل فيــها هـذه الوثـائق علـى عنـاصر تم فـرض التقييـد عليـها. والتحذيـرات 

المتكاملة توجه موظفي الجمرك إلى القيام بمزيد من التحقق من الوثائق والسلع. 
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ومكتـب جمهوريـة سـلوفينيا لمنـع غســـل الأمــوال ليســت لديــه أيــة معلومــات تتعلــق 
بأنشطة أسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان على أراضي جمهورية سلوفينيا. 

 
القائمة الموحدة  ثانيا -

لم تواجه جمهورية سلوفينيا أي مشاكل محددة أو حالات شاذة لـدى تنسـيق القائمـة.  - ٢
وأكـثر الأمـور وضوحـا هـي إجـراءات التنسـيق لتنفيـذ التدابـير الكفيلـــة بمنــع تمويــل الإرهــاب 
الدولي، وهذه الإجـراءات في طريقـها إلى الاكتمـال. وبغـض النظـر، في هـذه المرحلـة، عـن أن 
سـلوفينيا لم تصـدق بعـد علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، فـإن هـذه الاتفاقيـــة تم 
التوقيع عليها بالفعل ويجري الآن تحقيـق الانسـجام بـين التشـريعات. وقـد اتخـذت تدابـير ذات 
صلة، بحيث تضمن سلوفينيا، علــى الصعيـد المشـترك بـين الإدارات، تنفيـذ التدابـير المتوخـاة في 
ميدان مراقبة الصفقات المالية المشبوهة. وقد وضعـت الشـرطة قوائـم الأشـخاص الذيـن ينطبـق 
عليهم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة ١٢٦٧ (١٩٩٩) علـى قائمـة الأشـخاص الذيـن 
لا يسـمح لهـــم بــالدخول إلى جمهوريــة ســلوفينيا. ويجــري بصــورة مســتمرة اســتكمال هــذه 

القوائم. 
وفضلا عن ذلك، جرى إخطار كافة مكاتب الجمارك وإبلاغها بالقيود والتدابير الـتي 
نشـرت حديثـا وبـدأ العمـل ـا، أو تم تغييرهـا. وتتضمـن المبـادئ التوجيهيـة المدونـة إجــراءات 
تتصل بما ينبغي عمله بالسلع والوثائق المصاحبة لها في حالة التأكد مـن وجـود انتـهاك، وتحـدد 
واجبات مكاتب الجمرك. وعلى هذه المكـاتب أن تبلـغ عمـا تكتشـفه وعـن نتـائج ذلـك فـورا 

إلى مديرية الجمارك العامة، وهذه بدورها يجب أن تبلغ وزارة الخارجية. 
وقـد قـام مكتـب جمهوريـة سـلوفينيا لمنـع غسـل الأمـوال، امتثـالا لقـــانون منــع غســل 
الأموال، بالتدقيق على الأشخاص الذين وردت أسمائهم في القائمة الـتي نشـرت في إطـار قـرار 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٢٦٧ (١٩٩٩) في سجلاا وفي المصارف السلوفينية. 
لم نواجه أي مشاكل تذكر في وضع هذه الأسماء على قوائمنا.  - ٣

لا توجد لدى مكتب جمهورية سلوفينيا لمنع غسل الأموال أي معلومات بأن شـخصا  - ٤
أو كيانـا قانونيـا يـرد في القائمـة المذكـورة يعمـــل في جمهوريــة ســلوفينيا. وحــتى الآن لم تعــثر 

الشرطة على أي شخص يرد اسمه في القائمة. 
لا توجد معلومات ذات صلة ذه المسألة.  - ٥
لا توجد معلومات ذات صلة ذه المسألة.  - ٦
لا توجد معلومات ذات صلة ذه المسألة.  - ٧
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لا توجد معلومات ذات صلة ذه المسألة.  - ٨
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
ـــة المعرضــة  لم يقـر مصـرف سـلوفينيا قانونـا معينـا بشـأن هـذه المسـألة، نظـرا لأن الجه - ٩
للمراقبة على أساس المادة ١٢٨ من القانون المصرفي يجب، بناء على طلب مصـرف سـلوفينيا، 
ــــات عـــن كافـــة المســـائل ذات الصلـــة لإجـــراء المراقبـــة أو لتنفيـــذ  أن تقــدم تقــارير ومعلوم
الاختصاصات والمهام الأخرى لمصرف سلوفينيا. وتندرج تحت ذلك، المـهام في ميـدان مراقبـة 
تنفيـذ التدابـير التقييديـة امتثـالا للحكـم الـوارد في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ٢ (ج) مـــن قــانون 

التدابير التقييدية. 
لا توجد معلومات ذات صلة بشأن هذه المسألة.  - ١٠

يقـوم مصـرف سـلوفينيا، مـن خـلال رابطـة مصـارف سـلوفينيا، دومـا بإخطـــار جميــع  - ١١
الأعضـاء في الرابطـــة بالأشــخاص الجــدد الذيــن يوضعــون علــى القائمــة الموحــدة مــن أفــراد 
وكيانـات معرضـة للجـزاءات وتنطبـق عليـها قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة. وفي الوقـــت 
ذاتـه، يقـوم مصـرف سـلوفينيا أيضـا بـإبراز القائمـة المسـتكملة للأفـراد والكيانـات علـى موقـــع 

الشبكة التابع للجنة الجزاءات. 
ودائـرة الجمـارك مســؤولة عــن المراقبــة والإشــراف فيمــا يتعلــق بنقــل العملــة المحليــة 
والأجنبية إلى البلد وخارجه (نقل النقد عـبر الحـدود). ونقـل النقـد عـبر الحـدود الوطنيـة فـوق 
الكميـة المسـموح ـا يتـم إدخالـه إلى نظـام المعلومـات الجمركيـــة، ومــن هنــاك تحــال الرســالة 

بصورة آلية إلى مكتب منع غسل الأموال. 
وقــد أنشــأت دائــرة الجمــــارك نظـــام معلومـــات بالشـــبكة الداخليـــة، يتـــم إدخـــال  - ١٢
الإخطـــارات والإنـذارات الخاصة بمختلف االات الحساسة والهامة، ومنها التدابير التقييديـة، 
إليـها ثم نشـرها. والوصـول إلى المعلومـات علـى موقـع الشـبكة مرخـص بـه لكافـــة الأشــخاص 
الرسميـين في إدارة الجمـارك والموظفـين في مكـاتب الجمـارك علـى الحـدود وفي الداخـــل. ويتــم 
إدخـال البيانـات والمعلومـات الـتي تتـم حيازـا يوميـا إلى النظـــام في مديريــة الجمــارك العامــة. 
كذلـك فـإن هـذا النظـام يسـهل دخـول المعلومـات أو الإنـذارات العاجلـة والهامـة الـتي يرســلها 

موظفو دائرة الجمارك المصرح لهم بالعمل في مكاتب الجمارك. 
ليست لدى مكتب جمهورية سلوفينيا لمنع غسل الأموال معلومات تفيد بـأن الوسـائل  - ١٣

المالية ستصادر من أي شخص على هذه القائمة. 
لا توجد معلومات ذات صلة ذه المسألة.  - ١٤
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حظر السفر  رابعا -
إن التشريعات السلوفينية تنظــم المعايير المطلوبة بالنسبة لمراقبة الحـدود الوطنيـة. وهـذا  - ١٥
اـال يغطيـه بصـورة أساسـية قـــانون مراقبــة الحــدود الوطنيــة وقــانون الأجــانب. والقانونــان 
منسـقان بالكليـة مـع المعايـير الـتي يفرضـها اتفـاق شـنغن. وفي الوقـت نفسـه، وضعـت الشــرطة 
السـلوفينية مبـادئ توجيهيـة إضافيـة تتعلـق بفـرض رقابـة أشـد علـى المعـابر الحدوديـة وبالنســـبة 
ـــا يلــزم مــن  لمنطقـة حـدود جمهوريـة سـلوفينيا. وتطبـق أحكـام هـذه المبـادئ التوجيهيـة، مـع م

تعديل، في إجراءات جمهورية سلوفينيا. 
ويجـــري بانتظـام تجهيز قائمة الأشخاص والمؤسسات والكيانات وإحالتها إلى الدوائـر  - ١٦
والسلطات ذات الاختصاص. ولأسباب عملية ومن أجل تحقيق حد أقصى من الفعاليـة، تحـال 
المعلومات المستكملة مباشرة على الشبكة بحيـث يمكـن الوصـول إلى القائمـة مـن دائـرة واسـعة 

من الهيئات المرخص لها في أي وقت. 
يجري بانتظام استكمال القائمة وفقا للشروط ومع إدخال تعديلات ملموسة.  - ١٧

حتى هذا التاريخ، لم تكتشف الشـرطة أي شـخص مـدرج في القائمـة، لا عنـد معـابر  - ١٨
الحدود ولا في سلوفينيا نفسها. 

أقيـم اتصـال إلكـتروني مباشـر بـين وزارة الخارجيـة ووزارة الداخليـة يمكـن مـن مراقبــة  - ١٩
كافة الأحداث فيمـا يتصـل بمحـاولات الدخـول إلى سـلوفينيا مـن قبـل مواطـني بلـدان تنطـوي 
علـــــى خطـــــر. وامتثـــالا للتدابـير المعتمـدة عمـلا بقـرار مجلـــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة 

١٤٥٥ (٢٠٠٣)، يجري استكمال منتظم بعقد مشاورات منسقة. 
 

حظر الأسلحة  خامسا -
تنظـم صـادرات الأسـلحة بموجـــب قــانون الدفــاع، أمــا تراخيــص تصديــر الأســلحة  - ٢٠
والمعـدات العسـكرية فتصدرهـا وزارة الدفـاع. ونظـــام إصــدار هــذه الــتراخيص ينســجم مــع 
التشـريعات الأوروبيـة الـتي تنـص، بالإضافـة إلى �صكـــوك الحمايــة� الأخــرى، علــى مراقبــة 
المستعمل النهائي والإلـزام بربـط شـهادة المسـتعمل النـهائي مـع البضاعـة. وحـتى شـباط/فـبراير 
ـــين الإدارات الــذي يتخــذ قــرارا بشــأن  ٢٠٠٣، يجـب الحصـول علـى رأي الفريـق المشـترك ب
مسألة الترخيص قبل إصدار هذا الترخيص. ويتألف الفريـق المشـترك بـين الإدارات مـن ممثلـين 
عــن وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة، ووكالــة الاســــتخبارات والأمـــن الســـلوفينية، ودائـــرة 
الاسـتخبارات والأمـن التابعـــة لــوزارة الدفــاع، ووزارة الاقتصــاد، ووزارة الخارجيــة. وتقــدم 
وزارة الدفـاع تقـارير إلى حكومـة سـلوفينيا بشـأن الـتراخيص الـتي أصـــدرت. أمــا الســجلات 
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بشأن طلبات الترخيص المرفوضـة، أو الـتراخيص الملغـاة، الـتي سـبق أن أصـدرت تلبيـة للحظـر 
الذي تفرضه الأمم المتحدة، فتحتفظ ا وزارة الدفاع لجمهورية سلوفينيا. 

أمـا مراقبـة المـرور العـابر والاسـتيراد والتصديـر للأسـلحة العســكرية وســائر الأســلحة 
والذخائر والمتفجرات واللوازم العسكرية فستجري علـى أسـاس الـتراخيص الـتي تم إصدارهـا. 
فــوزارة الدفــاع (الأســلحة للاســتعمال العســكري) ووزارة الداخليــة (الأســلحة للاســـتعمال 
ـــوم الــوزارة بإخطــار إدارة الجمــارك  المـدني) مسـؤولتان عـن إصـدار الـتراخيص. ويجـب أن تق
بـالترخيص الـذي يصـدر وبـــأي اســتيراد أو تصديــر للأســلحة أو الذخــائر أو قطــع الغيــار أو 

اللوازم العسكرية إلى سلوفينيا أو من سلوفينيا. 
ـــامل المشــترك بــين الإدارات، الــذي يقــرر بشــأن صحــة  ووزارة الدفـاع والفريـق الع - ٢١
إصدار تراخيص تصدير الأسلحة ويقدم آراءه إلى وزارة الدفاع، يعطي رأيا سلبيا إزاء إصـدار 
تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية في الحـالات الـتي توجـد فيـها شـبهة بـأن وجهـة 
هـذه الأسـلحة هـي الجماعـات الإرهابيـة أو البلـدان الواقعـة ضمـن الحظـر الـذي تفرضـه الأمــم 
المتحدة. وبالنسبة لهذه الجماعات أو البلدان، ينطبق قانون التدابير التقييديـة ومرسـوم حكومـة 
جمهوريـة سـلوفينيا الـذي اعتمـد علـى أساسـه. وهـذان القانونـان يحـددان الكيانـات الـتي يحظــر 
إجراء العمليات الاقتصادية معـها. والمراسـيم مسـتندة إلى اتفاقيـات الأمـم المتحـدة الـتي تعـرف 

هذه الكيانات على نحو محدد. 
واعتبـارا مـن شـباط/فـــبراير ٢٠٠٣، يحــدد المرســوم الخــاص بــالتراخيص والموافقــات  - ٢٢
للاتجـــار بالأســـلحة والمعـــدات العســـكرية وإنتاجـــها (قائمـــــة أورادني RS، العــــدد ٣/١٨)، 
الإجـراءات المتبعـة لإصـدار الـتراخيص بالنسـبة لأعمـال الوسـاطة في تجـارة الأسـلحة والمعــدات 
العسـكرية وإصـــدار الــتراخيص لأعمــال الوســاطة الإفراديــة، وهــو مــا تمنحــه وزارة الدفــاع 
لجمهورية سلوفينيا. ولدى إصـدار هـذه الـتراخيص، تـأخذ وزارة الدفـاع في الاعتبـار قـرارات 
الأمم المتحدة واتفاقياا ومراسـيم الحكومـة الـتي تشـير إلى الحظـر بشـأن التعـامل التجـاري مـع 

كيانات إفرادية. 
أمــا أســلحة وذخــائر وزارة الدفــــاع والشـــرطة فـــهي محفوظـــة علـــى نحـــو واف في  - ٢٣
مســتودعات تحظــى بحمايــة تقنيــة وماديــة. والأســلحة المصــــادرة تخـــزن في مســـتودع وزارة 
الداخليـة، باسـتثناء الأسـلحة العسـكرية الـتي يقـوم علـى تخزينـها الجيـش السـلوفيني حـتى انتــهاء 
إجراءات المحكمة. وبعد اختتام إجراءات المحكمة، تتلف الأسلحة عادة. غير أا قـد تسـلم إلى 
وزارة الثقافـة في حـالات النـدرة ويمكـن، في حـالات أسـلحة الصيـد أو الرياضـــة، أن تبــاع إذا 
كانت لا تزال تحتفظ بقيمة في السوق. ولا توجد صناعة لأسلحة المشاة الخفيفة في سـلوفينيا. 
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S) وصناعـــة للمعــدات العســكرية  TO Ravne) غـير أنـه يوجـد معمـل لصنـع الأسـلحة الثقيلـة
تستخدم أشعة الليزر، وتراخيص التصديـر أو المبيعـات تعطـى لهـا مـن قبـل وزارة الدفـاع وفقـا 

للإجراءات المذكورة أعلاه. 
 

تقديم المساعدة وخاتمة  سادسا -
إن سلوفينيا وسلطاا مستعدة لتقاسم الخبرة وتقديم المشـورة للبلـدان بشـأن الأحكـام  - ٢٤
القانونية والتنفيذ للتدابير الملموسة فيما يتعلق بمنـع انتشـار الإرهـاب وتنفيـذ التدابـير المفروضـة 
ضد طالبان والقاعدة. وبصدد ما سبق ذكره، اقترحت سلوفينيا، في المؤتمر المشترك بـين الأمـم 
المتحـدة ومنظمـة الأمـــن والتعــاون في أوروبــا بشــأن كافــة جوانــب التجــارة غــير المشــروعة 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جنوب شرق أوروبا، المعقــود يومـي ١١ و ١٢ آذار/ 
مارس ٢٠٠٣ في بيردو بري كرانجو، إقامة نقطة اتصال إقليمية للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة. في سلوفينيا، تكفل تنسيق �قانون الأسـلحة� مـع التشـريعات الأوروبيـة وتشـريعات 
الأمـم المتحـدة واتفاقيـات الأمـم المتحـدة وقراراـا في هـذه المنطقـة، وفي الوقـت نفســـه، تقــدم 
مساعدة في مجال تنفيذ أفضل الممارسات لمراقبة صادرات الأسلحة ومبيعاـا في بلـدان جنـوب 

شرق أوروبا. 
وقانون الأسلحة السـلوفيني الـذي يحـدد التجـارة بالأسـلحة المدنيـة لا بـد مـن تعديلـه،  - ٢٥
بمعـنى تنسـيقه مـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـــة العــابرة للحــدود الوطنيــة – 
بروتوكـول بشـأن منـع الاتجـار بالأسـلحة غـير المشـروعة والإجـراءات المشـتركة لمنظمـة الأمــن 
والتعاون في أوروبا بشأن منع الاتجـار بالأسـلحة غـير المشـروعة، الـتي تحـدد الإصـدار الإلزامـي 
لتراخيص أعمال الوسـاطة (تمـت تسـوية ذلـك قانونيـا بالنسـبة للأسـلحة العسـكرية)، والإلـزام 
بوضـع العلامـات علـى الأسـلحة حـال اسـتيرادها، وحظـــر الوســاطة غــير المشــروعة في تجــارة 

الأسلحة (قُدم في عام ٢٠٠٢ اقتراح لتعديل المادة ٣١٠ من قانون العقوبات. 
 


